كان كلامنا المتقدم في مناقشة ما يظهر من مبنى الشيخ الأعظم (يرحمه الله)، بأنه لابد من تأويل مقطوعي الصدور المتعارضين، بمعنى أنه لا تعارض بين مقطوعي الصدور، وقد قلنا: إن ما ذهب إليه ليس بسديد، باعتبار أن التعارض بين الظهورين في مقطوعي الصدور إما أن يرجع إلى الجمع العرفي، وذلك لا خلاف فيه، وإما أن يكون التعارض بينهما متأصلاً، بمعنى لا طريق لرفعه، فيكون الجمع تبرعياً، ولا نستطيع المصير إلى ذلك، بمعنى لا نقول بالجمع التبرعي، فلابد من القول بتساقط المتعارضين في ظهوريهما.

وما أفاده (يرحمه الله) من وجود اتفاق أو إجماع على عدم ردهما، هذا الإجماع أو الاتفاق هو على عدم تكذيب صدروهما، لا على العمل بهما تبرعاً، يعني بالجمع التبرعي، فإذن يتعين سقوط المتعارضين المقطوعي الصدور، ولا غضاضة في ذلك، لأن التعارض ليس في الصدور وإنما في الظهور.

كان هذا هو خلاصة ما تقدم...

كلامنا في هذا اليوم في أن سقوط المتعارضين في المدلولين المطابقيين، هل يؤدي إلى سقوط المتعارضين في مدلوليهما الإلتزاميين، أو في المدلول الإلتزامي لهما أم لا؟ سقوط المتعارضين في المدلولين المطابقيين لا يؤدي إلى ذلك، أي أن سقوط الدليل في المدلول المطابقي يبقى معه المدلول الإلتزامي حجة فيما يدل عليه، مثلاً: إذا كان أحد الدليلين يقول بالوجوب، والآخر بالحرمة، وتعارضا، هل مثلاً يدلان على نفي الاستحباب أو على نفي الإباحة؟ واضح أن تساقط الدليلين في المدلولين المطابقيين، يعني خلاص ما يثبت عندنا لا وجوب ولا حرمة، بس هل نستطيع أن ننفي الإباحة مثلاً؟

...

لا،حتى في هذا يعني يصح، لأن نحن نريد أن ننفي المدلول المطابقي للوجوب، أنه ليس بواجب هذا، المدلول الإلتزامي صح أنه يناقض الدليل الآخر، صحيح بس أنه أيضاً فيه له مدلول إلتزامي، نحن نريد أن ننفي مثلاً الإباحة، نقدر،هذا أحد المداليل الإلتزامية، لأنه إذا لم يثبت، لا وجوب ولا حرمة، شنهو يعني، الشيء مباح هذا أو غير مباح؟ أيضاً هذا أحد المداليل الإلتزامية، لا بأس به يعني هذا المثال...

....

قل الاستحباب، يعني إباحة بالمعنى الأعم، هل نستطيع أن ننفي الاستحباب مثلاً، ليس بمستحب هذا، ليس بمكروه، لا بأس بالمثال، أو نرجع إلى مثال الماتن، يعني لا غضاضة في المثال يعني اقصد...

طبعاً الماتن يقول: مر عندنا هذا البحث إذا تتذكرون، هل أن الدلالة الإلتزامية تابعة للدلالة المطابقية أم لا؟ يعني بمعنى إذا ثبتت ثبتت، وإذا سقطت سقطت، أم أنه لا تلازم بين الثبوب للثبوت، والسقوط للسقوط، فقد يسقطان وثبتان، عبارة صاحب الكفاية، بس هي واضحة يعني، قد تسقط الدلالتان المطابقيتان وتثبت الدلالة الإلتزامية، يعني يثبت المدلول الإلتزامي لهما في نفي الثالث، هذا الذي نقصد، يسقطان ويثبت المدلول الإلتزامي في نفي الثالث.

طبعاً إذا قلنا بالتبعية واضح، هذا البحث لا معنى له، بمجرد أن نرى التبعية فالكلام لا معنى له، لكن على مبنى من يقول بعدم التبعية، ويقول بأن الدلالة الإلتزامية ليست بتابعة للدلالة المطابقية في السقوط، قد يسقطان في دلالتيهما المطابقيتين، ويبقى لهما مدلول إلتزامي وهو نفي الثالث مثلاً، طبعاً هذا خلاف بين العلماء كما مر عندنا، والآن نحن أيضاً راح نستعرض هذا الخلاف ونرتب عليه بعض الآثار، والماتن يعطي البحث شيئاً من الأهمية، لأنه تترتب عليه بعض الثمرات الفقهية، كما سيأتينا مثلاً بعض الأمثلة التي هي ثمرة فقهية لهذا المثال...
الماتن يقول: على مبنى الآخوند (يرحمه الله)، ماذا قال الآخوند (يرحمه الله)؟ قال: إن التساقط بين الدليلين يرجع إلى كون المورد للدليلين المتعارضين من اشتباه الحجة باللاحجة، يعني أن أحد الدليلين حجة، فواضح يعني أن أحد الدليلين يصير ثابت، بعد ينفي الثالث، لأن أحدهما ثابت، له ثبوت، فبناءً على مفاد دليل الآخوند في سقوط المتعارضين يتعين القول بعدم تبعية الدلالة الإلتزامية للدلالة المطابقية، ونتمسك بأن كلاً من الدليلين يدلل على نفي الثالث، هذا واضح، خصوصاً إذا قلنا إن الآخوند يرى عدم التبعية، يصير بعد المطلب أوضح، عدم التبعية يعني مبناه أنه لا تلازم بين سقوط الدلالتين المطابقيتين وسقوط المدلول الإلتزامي، فقد يسقطان ويثبت المدلول الإلتزامي، طيب، لكن بناءً على مبنى المحكم وغيره إذا قلنا السقوط في المتعارضين لا يرجع إلى اشتباه الحجة باللاحجة، وإنما يرجع إلى أننا ما نستطيع أن نطبق دليل الحجية، عموم دليل الحجية على كل منهما، لأن تطبيق ظهور دليل الحجية بالحجية التعيينية كما مر عندنا.

هنا يقول عندنا حالتان، تارة نعلم إجمالاً بصدق أحد المتعارضين، إذا صار عندنا علم بصدق أحد المتعارضين أيضاً ماذا؟ نقول بنفي الثالث، يعني ببقاء الدلالة الإلتزامية، بس ليس من ناحية سقوط المتعارضين، وإنما من ناحية العلم الإجمالي المتشكل لدينا بصدق أحد المتعارضين، فالقول بصدق أحد المتعارضين معناه أننا ننفي مثلاً الإباحة، أو ننفي الاستحباب، إذا كان أحد الدليلين يدلل على الوجوب، والآخر يدلل على الحرمة مثلاً، خلاص بعد ما نقدر، ونحن نعلم بأن أحد الدليلين ثابت حتماً، فيصير المدلول الإلتزامي الثالث منتفي على نحو الحتم والجزم، بس من أين نفيناه؟ من  العلم الإجمالي عندنا بصدق أحد الدليلين، ليس من سقوط المتعارضين، طيب لو احتملنا كذب الدليلين المتعارضين، دليلان متعارضان لهما ظهور، قد يتكاذبان هذان الدليلان في ظهوريهما، فهل نستطيع أن نقول بأن الدليلين إذا تساقطا في مدلوليهما المطابقيين أيضاً يبقى لهما مدلول إلتزامي في نفي الثالث أم لا؟ بعض الأصوليين قال نعم، وبعض الأصوليين قال لا، بضرس قاطع، وبعضه فصل...

إجمالاً، من قال نعم، يعني نستطيع التمسك بالمدلول الإلتزامي بعد سقوط الدليلين المتعارضين في مدلوليهما المطابقيين، الذي يقول نعم، واضح أن مبناه عدم التبعية، يعني المدلول الإلتزامي ليس بتابع للدلالة المطابقية، هذا المبنى واضح يصير، من قال بالتبعية، فواضح أيضاً يقول لا، بضرس قاطع، لأنه ما يقول بالتبعية، فالذي يقول نعم بالتبعية يقول يسقط في الدلالة على المدلول الإلتزامي، لأنه تابع المدلول الإلتزامي للمدلول المطابقي، والذي يقول بعدم التبعية، يقول لا يسقط، فيكون حجة في نفي الثالث، والذي يفصل، يقول: الموارد مختلفة، عندنا بعض الموارد كما هو مثلاً في الفقه، هكذا مثلاً، إذا واحد أقر على نفسه بمال لزيد، قال هكذا: عندي أموال، عشرة آلاف ريال لزيد، هو أعطاني إياها، عندي أموال، لقاء، بدل، عن، شنهو عن؟ يعني، قال مثلاً سبيكة ذهبية شيء كذا، أي شيء قاله؟ أنا هذا المال العشرة الآلاف ريال التي أقر بها على نفسي لزيد، مثلاً لقضاء حاجة له، فأعطاني هذا المال، فهل، طبعاً الإقرار، نقول إقرار العقلاء على أنفسهم جائز، الآن يصير زيد يطلبه بهذه العشرة آلاف ريال، ويجب عليه أن يؤدي هذا المال لزيد، لكن هل يثبت في ذمة زيد شيء له، لازمه أن يثبت؟ يقول ما يثبت الفقهاء، هو يجب عليه أن يؤدي العشرة آلاف وليس له شيء، طيب المدلول المطابقي هو شنهو؟ هو فقط الاعتراف بالعشرة الآلاف، بس المدلول الإلتزامي أن هذه في قبال شيء، أو كما في بعض الأمور التي تثبت مثلاً بالشاهد واليمين، هذه تثبت حقوق الناس فقط، لكن ما يترتب عليه الحد الشرعي، لأن الحد الشرعي يترتب على شهادة العدلين مثلاً أو على شهادة العدول، وهل جرا، يقول الفقهاء وبعض الأصوليين، يقولون ماذا؟ يقولون إن الموارد مختلفة، فبعضها ماذا يصير؟ يكون هناك وضوح كوضوح الشمس في الأيام الصيفية، بعد ما فيه لا غيوم ولا أمطار، ما نقول في رابعة النهار، لأن رابعة النهار قد تصير في  أيام شتاء، يصير أوضح هذا، في أيام الصيف، وضوح الشمس في أيام الصيف، نريد نعدل في المثال، فماذا يصير؟ يعني أن المدلول الإلتزامي يتساوى في ظهوره العرفي مع المدلول المطابقي، فواضح بعد في هذه الموارد شيصير؟ يعني له ظهور، طيب سقط، ونقول بعدم التبعية، شيء له ظهور وعدم تبعية، فواضح، سقوط الدليل في أحد مدلوليه عند القول بعدم التبعية، يعني يصير ذاك أيضاً حجة، لأنه له ظهور في المدلول الإلتزامي..
وإذا قلنا ما له ظهور، لأنه أصلاً الدلالة الإلتزامية هي فرع عن الدلالة المطابقية، يعني هي وليد ـ إذا صح التعبير ـ  للدلالة المطابقية، متولد منه، وليس هذه الولادة ولادة تنفصل عن المولود، بل كولادة الشعاع من الشمسِ، فهو باق ببقاء الشمس، الذي نسميه أن هذا اللازم له ربط تعلقي، فبمجرد أن يموت الوالد يندثر الولد، بمجرد أن تغيب الشمس راح يبقى شعاع؟ لا، لا شعاع لها بعد غيابها، لأن هذا ربط تعلقي نسميه، مثل الآن ارتباط الممكن في تعبيرات الحكمة المتعالية للملا صدرا ومدرسته، ماذا يقول الوجود الممكن؟ وجود تعلقي،يعني لا حقيقة لوجوده إلا بارتباطه بالحق تبارك وتعالى، ولو أن المدد الإلهي زال لزال، يعني انقطع المدد الإلهي عنه، يبقى الممكن؟ ولهذا يردون على من قال يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان، ما معنى؟ يعني العلة المحدثة هي علة مبقية، نحن لماذا قلنا هذا؟ حتى نقرب المسألة فلسفياً، كذلك أيضاً المدلول الإلتزامي ليس فقط تابعاً، إلا وليداً بوجوده التعلقي، يعني بمجرد أن يندثر الوالد راح يندثر هذا الوليد، المولود لا بقاء له، فلا معنى للقول بعدم التبعية، أصلاً شنهو تبعية، ما فيه شيء اسمه تابع أصلاً، لأنه وجود تعلقي كما قلنا، فإذن المباني مختلفة...
الماتن يقول: من هنا لابد لنا من التفصيل في هذا المبنى، يعني عندما نقول بالتبعية، نستعرض الأدلة الدالة على التبعية، ونشوف مدى دلالة الدليل على إثبات المطلوب، وعندما ننكر التبعية، نقول لا تبعية في البين، أيضاً نشوف الدليل الذي يؤدي إلى الإنكار، بأنه مثلاً قد ينكر تبعية المدلول الإلتزامي للمدلول المطابقي في بعض اللوازم دون بعضها الآخر، وذلك مثلاً ما إذا لم يكن اللازم بالنسبة للملزوم بنفس الوضوح في الملزوم، فيقول الأدلة تختلف من مقام إلى مقام، ومن حال إلى حال، على كلٍ، هناك أعلام، جهابذة في الأصول، كالمحقق العراقي (قدس الله نفسه الزكية)، وهناك من التابعين لهم، يعني أتباع هذه المدارس، التي لها تدقيقات وأنظار، كصاحب شنهو؟ السيد الحكيم مثلاً في الحقائق، طيب مو صاحب مدرسة، تابع للمحقق العراقي (يرحمه الله)، بس هو في الفقاهة لا يشق له غبار، أيضاً يقول بعدم التبعية، يعني هناك من جهابذة علماء الأصول ممن يقول بضرس قاطع بعدم التبعية، وأن سقوط المدلول المطابقي للدلالة بتكاذب الدليلين يصح التمسك لنفي الثالث إذا كان الثالث لازماً للسقوط، ولا بأس بذلك.

تطبيق:

الخامس: أصالة التساقط في المتعارضين هل ترجع إلى سقوط المتعارضين عن الحجية مطلقا أو في خصوص ما ينفرد به كل منهما مع حجيتهما في ما يشتركان فيه، وهو نفي الثالث؟ كمدلول إلتزامي لهما...

 لا ينبغي التأمل في الثاني بناء على ما سبق من المحقق الخراساني قدس سره في تقريب أصالة التساقط في المتعارضين، يعني استناده إلى أي دليل؟ قال: إن الدليل على سقوط المتعارضين يصير المورد شنهو؟ من اشتباه الحجة باللاحجة، ويتشكل عندنا علم إجمالي منجز...

لوضوح أن اشتباه الحجة منهما لا يوجب سقوط الدليلين فيما يدللان عليه من وجود قدر مشترك بينهما، وهو نفي الثالث، فيكون هو الحجة على نفي الثالث، كما صرح به قدس سره، هو أيضاً الآخوند ليس فقط قال هكذا، صرح بذلك، يعني لازم مبناه...

 بل عن بعضهم أن كلاً منهما يكون حجة عليه حينئذ بمقتضى، يعني ليس بس سقوط اثنين نستفيد منه نفي الثالث، لا، كل منهما يدلل على نفي الثالث...

بناء على ما يأتي الكلام فيه من عدم التبعية للدلالة الالتزامية مع الدلالة المطابقية في السقوط عن الحجية. ويأتي الكلام في ذلك إن شاء الله تعالى في المبنى المذكور. 
وأما بناء على ما ذكرناه نحن المحكم من سقوطهما معا عن الحجية فلا ينبغي التأمل أيضا في نفي الثالث كمدلول إلتزامي في حالة وجود علم إجمالي بصدق أحد المتعارضين، نحن نعلم بأن أحدهما صادق، بس هذا الدليلان يصبحان حجة لنفي الثالث ليس لأن الدلالة الإلتزامية ما تسقط وتابعة، بل لوجود علم إجمالي...

ولذلك يقول: لو علمنا إجمالاً بصدق أحدهما، لكنه يرجع حينئذٍ للعلم الإجمالي بنفيه، لا لحجيتهما في ذلك، لأن أحدهما يصير ثالث مثلاً، أحدهما قال بالوجوب والآخر قال بالحرمة، أو أحدهما قال بالاستحباب والآخر قال بالكراهة، يعني معناه أن هذا ليس مباحاً، ليس بواجب، وليس بحرام، فمداليل إلتزامية هذا واضح يصير...

   قال سيدنا الأعظم (قدس الله نفسه الزكية): لأنهما وإن سقطا عن الحجية معاً، لكن في خصوص ما يتكاذبان فيه...
الذي مثالنا مثلاً، في الحرمة والوجوب فقط، ليس بحجة كل منهما، لا في إثبات الحرمة ولا في إثبات الوجوب...

 لا ما يتفقان عليه، لعدم تكاذب الدليلين فيه، يعني ما يتفقان عليه أحدهما لا يكذب الآخر في نفي الثالث كمدلول إلتزامي، يفكك في الحجية، فلا يسقطان عن الحجية في نفي الثالث، يكونان حجة، وقد سبق صاحب المستمسك المحقق العراقي إلى ذلك، يعني المحقق العراقي أيضاً صرح بهذا المبنى، الصحيح أن السيد الحكيم تابع للمحقق العراقي...

وقد يستشكل في ذلك...

الإشكال الذي أشرنا إليه في الشرح: بأن دلالة الدليلين المتعارضين على ما يتفقان فيه وهو نفي الثالث، يتفقان في نفي الثالث صح، بس هذه شنهو دلالة؟ دلالة إلتزامية، وهذه الدلالة الإلتزامية من أين جائية؟ متولدة من المدلول المطابقي، فإذا كانت وليد للمدلول المطابقي، لابد أن ننظر إلى هذا الوليد هل له بقاء بعد موت الأب أو ليس له بقاء كما عبرنا؟ طبعاً أنا جئت بهذه العبارة حتى تصير أوضح...

 فرع دلالة كل منهما على ما ينفرد به، لكونه لازماً له، فإذا افترضنا تكاذب الدليلين في ما ينفردان فيه وسقوط الدليلين عن الحجية فيه تعين سقوطهما عن الحجية في نفي الثالث تبعاً للدلالة المطابقية، لأنها سقطت، فتسقط أيضاً التابع وهو المدلول الإلتزامي. ومرجع ذلك إلى سقوط الدلالة الالتزامية عن الحجية بالتبعية،  لأنها تصير تابعة للدلالة المطابقية. 
وقد أشار قدس سره إلى المنع من ذلك، كما هو مبنى غير واحد....

يعني قالوا ماذا؟ ما فيه تبعية، يسقطان بالمدلول المطابقي ويدللان على الحجية بالمدلول الإلتزامي، لأن ما فيه تبعية...

وقد ذكروا أن الدلالة الالتزامية وإن كانت تابعة للدلالة المطابقية في الوجود، لكنها غير تابعة لها في الحجية، يعني هي تابعة لها في الوجود، أوجدتها، بس تبقى حجيتها حتى بعد السقوط في المدلولين المطابقيين،  فسقوط الدلالة المطابقية عن الحجية بسبب التكاذب للدليلين لا يقتضي سقوط الدلالة الالتزامية بعد فرض عدم التكاذب فيها، نعم،...

لأن فيها، يعني في هذه الدلالة الإلتزامية، تصير صادقين، كلا الدليلين صادقان في نفي الثالث...

نعم، خصه قدس سره، يعني المحقق العراقي، بما إذا ساعد عليه الجمع العرفي وجعل منه المقام، وحيث كان المبنى المذكور من أهم مباني المسألة التي تبتني عليها الأقوال فيها، كم يبتني عليه الكلام في غير مقام من المباحث الفقهية، يعني ثمرات فقهية، فالمناسب تحقيق هذه المسألة والنظر في المهم من كلماتهم ليتضح المراد مما ذهبوا إليه...

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. 

